
 التنظيم السياسي والقانوني للدولة/  التاسعةالمحاضرة 

 دكتور / احمد كريم مدب

ي طلبة كلية القانون والعلوم السياسية / قسم السياسية ئيتجدد لقاءنا بكم اعزا     
مادة القانون الدولي العام، والتي ل المقررة التاسعة، في المحاضرة المرحلة الثانية

 ." التنظيم السياسي والقانوني للدولة "سنتناول فيها شرح موضوع 

تتمحور هذا المحاضرة في تسؤل رئيسي وهو " ما هو التنظيم السياسي        
 والقانوني للدولة..؟

بصفة الدولة  للجماعة للاعترافرين السابقين صويلزم الى جانب العن

أي وجود سلطة ، والقانوني للجماعة، ضرورة توافر التنظيم السياس

 ا، والإقليمعلى الرعاي الأشرافتتولى ، عمومية تؤلف تنظيما حكوميا

لحفظ كيانها و تحقيق استقرارها اللازمة وإدارة المرافق العامة 

 والجماعة تشريعية وتنفيذية وقضائيةت بما تملكه من سلطا ،ونموها

التي ال تستطيع ان تحظى بحد ادنى من التنظيم السياسي والقانوني 

قات مع الدول لاوان تدخل في ع ،الدولة ىترقى الى مستولا كالقبائل 

 ررا عن الوفاء بما يقهذا التنظيم لعجزهالتي يتوافر فيها  الاخرى

يشترط القانون الدولي  لاوت، ن الدولي العام من حقوق والتزاماالقانو

كان  ،انوني للدول ان يكون من نوع معينفي النظام السياسي والق

 ارئاسيطيا او دكتاتوريا برلمانيا او او جمهوريا ديمقرا يكون ملكيا

التي ، الداخلي للدولةالاختصاص مثل ذ المسائل تدخل في صميم  لان

 .اق لهاختيار دستور الحكم الذي يروتملك الحرية المطلقة في 

 



 المعيار القانوني للدول

التنظيم السياسي   – الإقليم –الشعب  -ان اجتماع العناصر الثالثة       

العناصر في  هذهاذ قد تتوافر ، لقيام الدولة هليس كافيا بحد ذات

 لداخ اتالولاياو في  ،داخل الدولة البسيطة ةالإداريالتقسيمات 

 لاك فلومع ذ ،المحمياتاو  المستعمرات او، الفدرالية الاتحادات

مثل مدينة طنجة قبل ضمها ، بشخصية الدولة طقيعترف لهذه المنا

يميز  ناك معيار في القانون الدوليهاذن ال بد ان يكون ، الى المغرب

.. ان  والإقليمية والإداريةا من الوحدات السياسية هالدولة عن غير

 سالأساذا هوعلى ، معيار قانوني الايمكن ان يكون  لاهذا المعيار 

بينما اتجه الفقه ، ذا المعيار هو السيادةهالتقليدي الى ان  هذهب الفق

ة تحليل طبيع لنحاو ،ة عن المعيار القانوني للدول هي بحثف ثالحدي

 .تملكها الدولةالاختصاصات 

س ادة حتى القرن السن معروفالفكرة لم تك هذهان : فكرة السيادة .1

عندما  الإقطاعي المجتمعي ف نشأتوان فكرة السيادة المطلقة  ،رعش

 الأقطاعال راعا ضاري ضد رجض صوكانت السلطة الملكية تخ

وكانت فكرة السيادة تجسد ، الجرمانية والإمبراطورية،  الباباد وض

ة ففي الداخل كانت الدولة الملكي ، سيادة الملوك غير المشروطة بشرط

الملك او  لان ،انونيتتقيد باي التزام قلا و ،دودتحد سلطاتها اية ح لا

 هذهوعلى رعايا ان يخضعوا لسلطته  ،كان و الحاكم المطلق الأمير

ي اما في الخارج فان السلطة العليا المتمثلة ف، بدون قيد او شرط

 يحد لاو ،الخارجية شؤونهاي او الملك مطلقة التصرف ف الأمير

 .تصرفها قيد او قانون

 



 يادةمظاهر الس

 ن:التقليدي مظهرا هللسيادة في الفق

 حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية  همظهر داخلي مبنا .1

وفي فرض سلطانها على كافة ما يوجد ، وفي تنظيم مرافقها العامة

 .على اقليمها من اشخاص وأشياء

قاتها الخارجية لاع بإدارةالدولة  استقلال..  همظهر خارجي مبنا. 2

 .عليا سلطةلأية  ان تخضع في ذلك بدون

ديث الح هب الفقدة التقليدية .. نقد شديد من جانوقد وجه لنظرية السيا

الموضوعية امثال ديكي وجورج  ةوبشكل خاص من فقهاء المدرس

وفي ، ل امام تطور القانون الدوليئعلى اعتبار انها تقف سد حا، سل

 خاطئ من الناحيةلسيادة .. معيار رأي العميد ديكي ان معيار ا

 التالية: لأسبابالقانونية 

 : تخضع  ولا العام الاختصاصتعد الدولة صاحبة  داخل الدولة

ليست غاية  فالدولة ،غير انها ليست مطلقة التصرف ،لسلطة اعلى

ذلك ، ل هاعاد رعاياي اسه ،ة ي وسيلة لتحقيق غايهوإنما  ، في ذاتها

 .لهذا الغرضتصرفات الدولة تهدف  عييجب ان تكون جم

الحدي للقانون الدولي العام  ان نظرية السيادة ال تتفق مع التطور     

المنظمات الدولية وفي  لطةحاولة اخضاع الدول لسق .. بمفيما يتعل

، كما ان الاقتصاديللتضامن  والآخرالجماعي  الآمناقامة نظام 

 قاداتالانتازاء  استبدال نظرية السيادة بنظريات اخرى همحاولة الفق

معايير جديدة تميز ح عن والموجهة الى نظرية السيادة اتجه الفقه للب



والادارية، والسياسية  الإقليميةالوحدات  ا منهالدولة عن غير

 ووجدت عدة نظريات منها:ـ

 ا وما تملكه من هاساسها ان ما يميز الدولة عن غير: نظرية ال باند

القوة ي حق  هذهو  ،اخرين خاصا على اشهتباشر قوة للجبر والقهر 

النظرية  هذهوقد انتقدت .  خاص للدولة .. لم تستمده من سلطة اخرى

تختلف لا اذ انها  ،تماشى مع مقتضيات المجتمع الدوليت لاوقيل انها 

 .ا عن نظرية السيادةهرهجو في

 

 انها تملك اختصاص  يهي تر ان ما يميز الدولة هو :نظرية ييلنك

التي يمكنها ان  الإقليمفي  دةلطة الوحيفهذي الس الاختصاصاعطاء 

واختصاص  ،وتحدد اختصاصها  ،يئاتهاها او تنشئ هتضع دستور

 .والهيئات الموجودين في اقليمها،  الأشخاص ائرس

 

 الخضوع  او ،الدولية الاختصاصات ةمباشري: نظرية فردروس وكونز

 (.المباشر للقانون الدولي العام

خضوعها المباشر للقانون  و ،اهغير تر ان ما يميز الدولة عن     

اما ، اختصاصاتها بصورة مباشرة هتمد مني تسهف ، الدولي العام

، فأنها تخضع للقانون الداخلي ،ةتتمتع بوصف الدول لاي الجماعات الت

ومن القانون الدولي العام ، بصورة مباشرة  هاختصاصات هوتستمد من

يصل دائما للتمييز بين  لاذا المعيار هان  ، الابصورة غير مباشرة

الدولي يعنى  انوناذ ان الق ،الإقليميةا من الجماعات هة وغيرالدول

الموضوعة  كالأقاليم \كذلك بتنظيم شؤون اشخاص من غير الدول



طنجة و اقليم السار .. وقت خضوعها للنظام  تحت الوصاية مثل

 .الدولي

التي جاء بها الفقن من اجل ايجاد معيار  المحاولاتومن اهم       

التي اقترحها  الاستقلالمن نظرية  تمدالمس المعيار قانوني للدولة هو

مانع في  اصوالتي تفيد بان الدولة تتمتع باختص ،شارل روسو الأستاذ

 الاستقلاليكون حرا وجامعا فخصائص  الاختصاصذا هو ، اقليمها 

 :ـ الآتيةي ه

يجوز ان تمارس السلطة  لاويراد بها انه  :صاتالاختصا همانعي -1 

، الاختصاصات عدولة واحدة تحصر بذاتها جمي الافي اقليم دولة ما 

ذا هو  ،هاتنافس ىوان نجاحها يتوقف على عدم وجود سلطة اخر

 .للاستقلالالمظهر السلبي  ليمث الانفراد

فقد جاء  ،القاعدة منذ مطلع القرن التاسع عشر  هذهوقد تقررت      

في قضية  5656عام  الأمريكية ايمحكمة العلبالحكم الذي اصدرته ال

 اختصاصا مانعا مطلقا هيعد اختصاص الشعب في اقليم هأن)ب شونير

 (.بحكم الضرورة

في  للاستقلالالمانع أي المظهر السلبي  الاختصاصويتمثل      

 القضائيةالقسر وممارسة السلطة  راءاتاج ياحتكار الدولة خاصة ف

اجراءات القسر والقمع وان سلطان الدولة في ، وتنظيم المرافق العامة

 .ل التشريع والقضاء فهو نسبيئاما في مسا ،يكون مطلقا

 

 



ي ان تباشر ه الاختصاصاتيراد بحرية  الاختصاصات:حرية  -2

 بكل حرية  اتهاالدولة بنفسها وبواسطة سلطاتها الوطنية اختصاص

دولة او سلطة اخر اوامر او توجيهات دون ان تفرض عليها أي 

يميز الدولة عن باقي الجماعات العامة الموجودة  ، وهذا ماةخاص

 .اختصاصاتها بنفسها، لأنها تملك تقرير داخل الدولة

تمتع باختصاصات شاملة ة تأي ان الدول الاختصاصات: هعمومي - 3

ر الحياة همظا ائرلهذا بالتدخل متى ارادت في س حمتس ، ددةغير مح

دستورا  فهي تضع، وإقرار ما تراه عدالة وأمنا، البشرية لتنظيمها

وتنظم المرافق العامة وتتدخل في الحياة  ،القوانين للحكم وتصدر

 .. الخوالاجتماعية الاقتصادية

التي  الالتزاماتذا التدخل من الوجهة الدولية سو هيحد من  لاو 

ى، الأخربشان احترام حقوق الدول  يقضي بها القانون الدولي ..

 وان مخالفة ذلك يحرك المسؤولية الدولية ، اهوحقوق رعايا

ات هي التي تمييز الدولة عن بقية الجماع تالاختصاصاوعمومية 

دارية الموجودة داخل الاوالدستورية و السياسيةات ئات والهيوالمنظم

 .الدولة او خارجها

 

 

 

 



ة نظري يهمعيار قانوني جديد  لإيجاد الاخرى المحاولاتومن      

معالم ذا المعيار في نطاق  دويمكن تحدي ،ةالدولي الاختصاصات

 :ـ الآتيةالقانونية  الأوصاف

  ات ا من الهيئهتتميز الدولة عن غير الدولية: الاختصاصاتمباشرين

تستمد  يفه العام دوليلبخضوعها المباشر للقانون ا والقانونية السياسية

 .منه اختصاصاتها بصورة مباشرة

 صةلاالخ

، ا هي النظريات المتعلقة بتحديد ما يميز الدولة عن غيرهتلك     

، بها كمعيار للدولة  الآخذ نيمك لاان فكرة السيادة المطلقة  حويتض

دريجي نحو الفكرة اصبحت نسبية في طريقها الى التحول الت هذهوان 

تحت تأثير التيارات الحديثة في الفقن والقضاء  الاختصاصات رةفك

التي هاجمت ،والواقع انه على الرغم من التيارات الحديثة ، الدوليين

الدولية العالمية  الاتفاقاتفان  ،تزال تهاجمها لافكرة السيادة و

فقد  تزال تجعل من احترام السيادة الوطنية قاعدة اساسية لا والإقليمية

 .عليها الأممنص عهد عصبة 

 ةالهيئوم تق دةالمتح الأممكما نصت عليها المادة الثانية من ميثاق  

ذا هويبدو من  ،أعضائهابين جميع  يادةعلى مبدأ المساواة في الس

 سابل انه قام على اس يادةالنص ان التنظيم الدولي لم ينف فكرة الس

في نطاق  الأعضاءالمساواة فيما بين جميع س وعلى اسا، ذاهوجود 

على ذا المبدأ  الاستثنائية ودعدا ما اورد الميثاق لبعض القي،الهيئة 

 لا:عندما قرر مثا

 رى.الكب سحق النقض للدول الخم 



 عن اللجوء الى الحرب لحل المنازعات والامتناع. 

 بصدد تطبيق تدابير ة دة الثانياوما ورد ايضا في الفقرة السابعة من الم

كما ان محكمة العدل الدولية ، الفصل السابع الواردة في ر والقمعالقس

التي اصدرتها على مبدأ المساواة في  الحكامقد اكدت في العديد من 

 :ومن ذلك يادةالس

نيسان  9قرار ا المتعلق بقضية مضيق كورفو الذي اصدرته في   -

1949. 

العسكرية  شبهالعسكرية و الأنشطةفي قضية  هالاتجا سبت في نفهوذ  -

 .راغوافي نيكا 


